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الفصل الرابع/ الأوراق التجارية 
أولاً: انواع الاوراق التجارية ووظائفها.
تعرف الاوراق التجارية بأنها سندات شكلية محررة بصيغ معينة لتثبيت دين بمبلغ معين من النقود ذي أجل قصير عادة، وتمتاز بقابليتها على التداول بين شخصين بطرق خاصة حددها القانون هي (التظهير والمناولة اليدوية)، وتقسم الى الانواع الآتية: 

1. الحوالة التجارية (السفتجة).
2. السند الامر (كمبيالة).
3. الصك (الشيك).
من التعريف اعلاه يتبين بان الاوراق التجارية تتمتع بالخصائص الآتية:
1- الشكلية: تتميز الاوراق التجارية بانها محررات او سندات لا يمكن تصويرها بدون الكتابة وهي تأخذ تسميتها الخاصة ومن البيانات الالزامية والتي بدونها لا تعتبر الورقة تجارية. 
2- المضمون: لا يمكن ان يكون موضوع الورقة التجارية الا أحد امرين:
الاول: وهو الامر بدفع مبلغ معين من النقود (كما في الحوالة التجارية والصك) وهذا الامر ينبغي ان يكون مطلقاً غير معلق على شرط ويلزم بالدفع في وقت معين او عند الاطلاع.
اما الامر الثاني: فهو التعهد بدفع مبلغ معين من النقود كما في السند للأمر (الكمبيالة).
3- ارتباطها الوثيق بعالم التجارة: خصوصاً الحوالة التجارية ولذلك فان العمليات المتعلقة بها من الانشطة تخضع في جملتها الى احكام القانون التجاري. وتعد العمليات المتعلقة بها من الاعمال التجارية (يكون انشاء الاوراق التجارية وجميع العمليات المتعلقة بها عملاً تجارياً صرفاً بغض النظر عن صفة القائم بها ونيته). 
4- خضوعها في مجموعها لقواعد خاصة وتعرف بقواعد (قانون الصرف): ويقصد به (مجموعة القواعد التي نص عليها القانون التجاري والخاصة بتنظيم احكام الاوراق التجارية). وترمي هذه القواعد الى تسهيل قيام الورقة التجارية بوظائفها القانونية. وقد سميت هذه القواعد بقواعد الصرف لإنها نشأت مع الكمبيالة التي بدأت حياتها كأداة لتنفيذ عقد الصرف الاجنبي.
ثانياً: وظائف الاوراق التجارية: تؤدي الاوراق التجارية وظائف هامة تتمثل في: 

1. الورقة التجارية اداة لنقل النقود: يتطلب النشاط التجاري نقل النقود والمعادن الثمينة من مكان لآخر لتسديد الديون التجارية وتسويتها، فهذا الواقع هو الذي دفع التجار الى ابتكار وسيلة تجنبهم مخاطر حملها من بلد لآخر فكانت الاوراق التجارية وبالتحديد الحوالة التجارية هي وسيلة التي تؤمن ذلك، وقد استخدمت الحوالة التجارية (السفتجة) في البداية لتنفيذ عقد الصرف (مبادلة النقد بالنقد) ونقل النقود من بلد الى اخر مع بقاء النقد في مكانه، ثم شاع استعمالها كوسيلة لتسديد الديون المستحقة في بلد اجنبي وبعملة ذلك البلد، ولكن بمرور الوقت انخفضت اهمية هذه الوظيفة بسبب اتخاذ الدول عملات ورقية يسهل نقلها وحفظها، كما ان ظهور كتب الاعتماد والحوالات البريدية وبطاقات الائتمان قد سهلت عملية نقل النقود.
2. الورقة التجارية اداة وفاء: تؤدي الاوراق التجارية بأنواعها الثلاثة (الحوالة التجارية والصك وسند الامر) وظيفة اخرى تتمثل بكونها وسيلة تؤدي الى الوفاء بالدين حيث يستطيع البائع سحب الحوالة على مدينه المشتري بمبلغ الدين او ان المشتري يقوم بسحب صك على المصرف الذي يتعامل معه لدفع الدين او يتعهد من خلال الكمبيالة بدفع ثمن الدين الذي بذمته.
3. الورقة التجارية اداة ائتمان: تمثل الورقة التجارية (عدا الصك) وسيلة ائتمان في التعامل التجاري الذي يتضمن في الغالب منح مهلة لتسديد قيمة الاشياء وسلع والمباعة، فقد يطلب المشتري من البائع مهلة لتسديد الثمن ويقوم مقابل ذلك بتحرير سند للأمر يتعهد فيه بدفع مبلغ البضاعة بانتهاء المدة المتفق عليها والمقابل ان بإمكان البائع سحب حوالة تجارية على المشتري بالمبلغ لصالح المصرف او الجهة التي يتعامل معها، كما ان بإمكان البائع خصم الورقة التجارية لدى احد المصارف مقابل عمولة يتقاضاها المصرف، وهذه العملية تسمى عملية الخصم، كما ان المصرف بدوره يستطيع خصم الورقة التجارية لدى مصرف اخر وهكذا يتضح بإن الاوراق التجارية (الحوالات التجارية والسند للأمر) يمثلان وسيلة ائتمان بالنسبة للعمليات المالية، اما الصك فانه لا يعتبر اداة ائتمان لقصر المدة التي ينبغي فيها تقديمه الى المصرف ولكونه يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع.
ثالثاً: انواع الاوراق التجارية: 
1.  (الحوالة): ويسمى ايضا البوليصة او السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شروط مذكورة في القانون يتضمن امر صادر من شخص هو الساحب الى شخص اخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد او حامل السند مبلغاً بمجرد الاطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعيين. 
2.  (الكمبيالة): ويسمى ايضاً السند الاذني ومعرف باسم (الكمبيالة) وهو محرر مكتوب وفق شروط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرر بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لأمر شخص اخر وهو المستفيد او حامل السند. 
3. الشيك (الصك): وهو محرر مكتوب وفق شروط مذكورة في القانون ويتضمن امر صادر من شخص هو الساحب الى شخص اخر يكون مصرفاً (بنك) وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث او لأمره او لحامل الشيك (وهو المستفيد) مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك.
مميزات الاوراق التجارية. تم استعراض خصائص الاوراق التجارية في السابق وسيتم التركيز على الصفات التي تتميز بها ومن ثم كيفية تميزها عن الاوراق المالية والقانونية الاخرى: 
 صفات السند: لكي يكون السند ورقة تجارية يجب ان يتصف بالآتي:
1. ان يكون السند قابل للتداول بالطرق التجارية كالتظهير او المناولة اليدوية.
2. ان يتضمن السند حقاً فيشمل مبلغ من النقود وان يكون معيناً تعييناً دقيقاً وكافياً ونافياً وغير معلق على شرط.
3. ان يكون الحق الذي يتضمنه السند وهو مبلغ من النقود يستحق الدفع في وقت ومكان معينين، عند توفر هذه الصفات يصبح ورقة تجارية وفقا لإحكام قانون الصرف. 

 اهم المبادئ التي يقوم عليها قانون الصرف: يقوم قانون الصرف على المبادئ الآتية:
1. الشكلية: وهي نص لقواعد القانون المتعلقة بالأوراق التجارية على الشكل المعين لكل ورقة وذلك بما اوجبته من ذكر بعض البيانات في متن الورقة، فإذا نُقِضت أحد تلك البيانات يفقد السند صفة الورقة التجارية ويعتبر سنداً عادياً. 
2. مبدأ استقلال التوقيع: يعني ان كل شخص وضع توقيعه على الورقة التجارية يكون ملزماً بوفاء ما فيها متى ما امتنع المدين الاصلي على ذلك، والتزام كل موقع ورقة تجارية واعتباره مستقلاً عن باقي الموقعين، فإذا كان أحد التواقيع باطلاً بسبب نقص او انعدام الاهلية فأن هذا البطلان لا يمكن ان يستفاد منه الموقعون الاخرون. 
3. مبدأ التشدد على المدين للوفاء بقيمة الورقة التجارية: تنص قواعد القانون التجاري على عدم التسامح في وجوب وفاء المدين لقيمة الورقة التجارية في ميعاد استحقاقها، فالحامل يجب ان يطالب بالوفاء في يوم الاستحقاق، والقانون لم يعطي مهلة للوفاء لصالح المدين بعد تاريخ الاستحقاق.
رابعاً: مقارنة الاوراق التجارية بالأوراق القانونية الأخرى: 

· مقارنة الاوراق التجارية بالأوراق النقدية: تقوم الاوراق التجارية بنفس وظيفة الاوراق النقدية وهي كونها اداة وفاء للدين الا انها تختلف عنها في النقاط الآتية:
1. تصدر الاوراق النقدية عن الدولة متمثلة عادة بالبنوك المركزية وبضمان فيها، في حين تصدر الاوراق التجارية من قبل اشخاص القانون الخاص والقانون العام.
2. لا يجوز للأفراد رفض التعامل بالأوراق النقدية حيث انهم مجبرون على قبولها قانوناً وفي المقابل لا يمكن إجبار الافراد على قبول التعامل بالأوراق التجارية.
3. يمكن اشتراط الفائدة في الاوراق التجارية وبنسبة معينة للمبلغ الذي يتضمنه، اما الاوراق النقدية فلا يمكن اشتراط الفائدة فيها.
4. تسقط الحقوق الثابتة في الاوراق التجارية بمرور المدة المنصوص عليها في القانون، في حين ان الحق الثابت في الورقة النقدية لا يسقط بمرور الزمن ولا يلغي التعامل فيها الا بقانون.
· مقارنة الاوراق التجارية بالأوراق المالية: ويقصد بها الوثائق ذات القيمة المالية سواء كانت اسمية او لحاملها التي يصدرها اشخاص القانون الخاص او القانون العام بمجموعات ذات ارقام متسلسلة وقيمة متساوية وذات اجل غير محدود او طويل نسبيناً وتتمثل الاوراق المالية باسهم الشركات وسندات القروض وسندات الخزينة، وتتميز عن الاوراق التجارية بالآتي:
1. تكون الاسهم وسندات القروض معرضة لظاهرة تقلب الاسعار ارتفاعاً وهبوطاً لأسباب عديدة ومتنوعة كالأوضاع السياسية والاقتصادية وقوة المركز المالي للجهة المصدرة لها، وبسبب ذلك لا يمكن اجراء عمليات الخصم عليها في المصارف المالية ويمكن بيعها في السوق، اما الاوراق التجارية فلا تتعرض لتقلبات الاسعار اذ تبقى مبالغها ثابتة وتستحق الدفع في اجل قصير عادة.
2. لا يضمن بائع السهم او السند الجهة المصدرة له، اما الورقة التجارية كالسحب او المظهر يكون ضامناً لأداء مبلغ الورقة التجارية عند عدم الوفاء.
3. تتمتع الاوراق التجارية بميزة قانونية وهي انتقال الحقوق المتعلقة بها عن طريق التظهير إضافة الى الطرق الاعتيادية لنقل الملكية، في حين لا تتمتع الاوراق المالية بهذا الميزة.
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